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المنتدى العربي حــول

الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل

(( الرباط / المملكة المغربية، 21 – 23 أكتوبر/ تشرين الاول 2008))

إطار عام للسياسات الداعمه لدور القطاع الخاص فى التنمية والتشغيل فى الوطن العربى 
أ.د/ يمن محمد حافظ الحماقى

رئيس قسم الاقتصاد

جامعة عين شمس

وكيل اللجنه الاقتصادية بمجلس الشورى المصرى

مقدمة الى: منظمة العمل العربية

السياسات الداعمه لدور القطاع الخاص فى التنمية
فى الوطن العربى مع التركيز على  دور القطاع الخاص فى التشغيل

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:-
أظهرت تجارب الدول الناميه فى مجال التنمية و على رأسها النمور الأسيوية وكل من الصين و الهند أن العامل المشترك وراء هذا النجاح انما يكمن فى القدرة على تعظيم استغلال الموارد البشرية و المادية و الاستفادة من المتغيرات الدولية و الاقليمية.

 حيث أستطاعت هذه الدول زيادة تنافسيتها الدولية بما يمكنها من التأثير والمساهمه فى حركة التجارة و الاستثمارات الدولية ، وقد اعتمدت هذه الدول بشكل رئيسى على دور فاعل للقطاع الخاص و ذلك على الرغم أن بعضها استفاد من التكامل بين أداء القطاعين العام و الخاص و توضح الدراسات العديده حول العوامل الميسره للتنمية فى هذه الدول ان نجاح السياسات الداعمه لدور القطاع الخاص كان لها دوراً مؤثراً فى تحقيق هذه النتائج.

و على الرغم من الجهود التى تمت فى العالم العربى لدعم فرص التنمية الا ان حجم الناتج القومى الاجمالى للدول العربية مجتمعة لازال اقل من ايه دولة اروبيه مما يشير الى ان الوزن النسبى للدول العربية على الخريطة العالميه لازال لايتناسب بشكل كبير مع الموارد الطييعيه و البشرية التى تمتلكها هذه الدول.
 كذلك تعانى الدول العربية حالياً من العديد من التحديات التى تؤثر على الساحه الدولية و منها الفقر وعدم تنوع هياكلها الانتاجية و اعتمادها على الاستيراد بشكل رئيسى و ارتفاع معدلات البطاله حيث تشير الاحصاءات الى ان المنطقة تعتبر من اكثر المناطق فى العالم معاناه من هذه المشكلة، و يكتسب هذا الوضع ابعاداً اخرى مع الاخذ فى الاعتبار ارتفاع القاعدة الشبابية فى الدول العربية مما يعنى ان الموارد البشرية يجب ان تحظى بالاولويه الاولى فى صنع القرارات الاستراتيجية باعتبارها فاتحه طريق لتحقيق التنمية، و يتطلب ذلك الاهتمام بقضايا التشغيل و دعم دور القطاع الخاص و ذلك لقدرته على تحقيق نتائج ايجابيه فى هذا المجال حسبما تشير معظم الدراسات.

 و تهدف هذه الورقه الى تحديد السياسات الداعمة لدور القطاع الخاص فى التنمية و ذلك لاهمية تهيئه المناخ امام هذا القطاع ليلعب دورة فى دعم فرص التنمية فى الوطن العربى و ذلك فى ظل التحديات التى تمر بها الدول العربية حالياً، و نظراً لاهمية قضية التشغيل واستغلال الثروة البشرية فى هذه الدول وسوف يتم التركيز على السياسات الداعمه لدور القطاع الخاص فى التشغيل ، و من هنا تنقسم الورقه الى المحاور الاتيه:-

أولاً: إبعاد السياسات الداعمه لدور القطاع الخاص فى التنمية.

ثانياًً: امكانيات دعم دور القطاع الخاص فى التشغيل فى الوطن العربى .

أولاً: ابعاد السياسات الداعمه لدور القطاع الخاص فى التنمية:-

أسهم نجاح التجربة الاسيويه فى التنمية و النتائج المبهره التى حققتها هذه الدول فى ظهور كم ضخم من الدراسات لتحليل ابعاد هذه التجربة و المتغيرات التى اسهمت فى تحقيق نتائجها، و يمكن تحديد ابعاد السياسات الداعمه لدور القطاع الخاص فى التنمية فى هذه الدول فيما يلى
:-
1) استقرار السياسات الاقتصادية الكلية:-
استطاعت الدول الاسيويه المحافظة على معدلات منخفضة و معتدله للتضخم والتحكم فى عجز الميزانية و الرقابه على المديونيه الخارجيه و كذلك المحافظة على استقرار سعر الصرف ، و كان لهذه السياسات دوراً هاماً فى خفض التشوهات فى الاسعار الناتجه عن التضخم فضلاً عن تحقيق الاستقرار فى اسعار الفائده الحقيقيه واسعار الصرف مما اسهم فى تحقيق كفاءة الاسعار النسبية كاساس لتوجيه الموارد ويكون لذلك انعكاسات هامه على تحقيق الاستغلال الامثل لعناصر الانتاج مما يرفع من الكفاءة الاقتصادية و يزيد من فرص ربحيه الاستثمارات التى تعتبر الحافز الرئيسى للاستثمار الخاص، و على الرغم من التقدم الذى احرزته العديد من الدول العربية فى مكافحة التضخم الا انه لازالت العديد منها تعانى من عجز الموازنه العامه والمديونيه و خاصة الدول غير البتروليه مما يمثل ضغوطاً مؤثره على الاستقرار الاقتصادى الكلى فى هذه الدول.
2)    تشجيع الصادرات:-
اتاح الاستقرار الاقتصادى الكلى لدول شرق اسيا الفرصه لدعم صادراتها الا ان هذه الدول قد دعمت ذلك بتوفير حوافز للتصدير و ذلك بالتنسيق مع حماية معتدله و متنوعة للاسواق المحليه، و تتضمن حوافز التصدير التى استخدمت بكفاءه فى هذه الدول تسهيل الائتمان للتصدير ، الاعفاء الجمركى على الواردات للمصدرين ، وضع اهداف تصديريه و اعفاءات ضريبية، توفير المنظمات المدعمه للتصدير و تشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر، و فى الواقع فقد استجاب الاستثمار الخاص لهذه الحوافز مما اسهم فى رفع كفاءة الاستثمار و الجدوى الاقتصادية له،وقد اتبعت العديد من الدول العربية سياسات مدعمه للتصدير و على رأسها تونس والمغرب و مصر مما اسهم فى ارتفاع معدل نمو صادرات هذه الدول الا ان نمو الصادرات لم يصل الى ذلك المحقق فى التجربة الاسيويه كما انه لا يتسق مع الامكانيات الكبيرة غير المستغله فى الدول العربية.

3) العداله فى توزيع الدخل:-
تم تدعيم السياسات الاقتصادية السليمه فى دول شرق اسيا من خلال سياسات ناجحه لتوزيع الدخل و قد اعتمدت هذه السياسات على مبدأ المشاركة فى النمو الذى يهدف الى اقناع الطبقات الاقل دخلاً ان النمو لن يكون على حسابها، وشملت السياسات دعم المزارعين و توفير اسكان للعمال فى المناطق الصناعية ، هذا بالاضافه الى تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و خاصة فى مجال الحصول على الائتمان و المعرفه التكنولوجيه ، وقد استخدمت الدول العربية سياسات لتحقيق العداله فى توزيع الدخل و تدعيم المشروعات الصغيرة الا ان هذه السياسات لم تصل الى المستوى الذى يكفل دعم قاعدة المشروعات الصغيرة فى خدمة اهداف التنمية فى هذه الدول.
4) دعم وظيفه السوق التنافسية:-
و قد اسهم فى نجاح الدول الاسيويه دعم وظيفه السوق التنافسية الذى يقصد به دعم رفع كفاءة السوق بما يكفل ان تكون مؤشر لاتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحه، و يسمح ذلك بتوزيع المخاطر و استغلال الموارد الاقتصادية افضل استغلال ممكن.

 و يتطلب دعم تنافسية السوق زيادة عدد المشاركين و انتشار المعرفه التى تحدد اى السلع يمكن انتاجها و كذلك المعرفه التكنولوجيه التى تشير الى الاسلوب الانتاجى الامثل لانتاج السلع، و الواقع ان لازالت الاسواق العربية تعانى من ضعف التنافسية حيث لازال القطاع العام يهيمن على النشاط الاقتصادى فى العديد من الدول و يعانى هذا القطاع من انخفاض الكفاءه و على الرغم من الجهود التى بذلتها هذه الدول فى تشجيع القطاع الخاص و الاتجاه للخصخصه الا ان القطاع الخاص فى معظم هذه الدول يتميز بالتركز وضعف قاعدة المشروعات الصغيرة و المتوسطه و كذلك يغلب على نمط شركات القطاع الخاص منه الشركات العائليه و ما يرتبط بذلك فى بعض الاحيان من ضعف الكفاءة المؤسسية لهذه الشركات.

5) تحقيق الكفاءة فى استخدام رأس المال المادى:-
استطاعت الدول الاسيوية تحقيق الكفاءة فى استخدام رأس المال المادى حيث نجحت فى زيادة معدلات الادخار و تشجيع الاستثمار فى القطاعات الانتاجيه وخاصة القطاع الصناعى، كذلك نجحت هذه الدول فى دعم دور البنوك و توجيه سياسات الائتمان بما يكفل زيادة الكفاءة فى استخدام رأس المال و رفع الانتاجيه وانعكس ذلك فى زيادة توظيف اموال البنوك و ارتفاع الجدوى الاقتصادية لهذا التوظيف، كذلك اسهمت سياسات الائتمان فى تحقيق كفاءة استخدام رأس المال واعتمد نجاح هذه السياسات على النهوض بالصناعات الحيويه التى تتمتع فيها الدولة بميزه نسبيه مع اعادة هيكله الصناعات التى تعانى من مشاكل، و ساعد على نجاح السياسات التشاور المستمر مع القطاع الخاص فى تحديد اهداف الائتمان من خلال اتحادات الصناعات و المجالس الاستشاريه ، و دعم من ذلك المتابعه المستمره لنتائج التنفيذ.

6) دعم التقدم الفنى والتطور التكنولوجى

 يعتبر التقدم الفنى ركيزة أساسية للتنمية وقد نجحت الدول الاسيوية فى دعم هذا التقدم وكذلك حيازة التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها مما أسهم فى تحقيق الكفاءة فى إستخدام الموارد ، وكان لتطوير التعليم دورا هاما فى هذا المجال كذلك تم إستخدام الحوافز لتشجيع التطور التكنولوجى مثل منح حوافز ضريبية للصناعات توجه جانبا من ايراداتها للابحاث والتنمية وتحسين الوسائل الفنية كما تم زيادة الائتمان للمنشأت التى تكتسب تكنولوجيا جديده، كذلك نجحت الدول الاسيوية فى الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية فى نقل التكنولوجيا و عظمت الاستفادة من فرص التعاون الاقليمى فى نقل المعرفة التكنولوجية.

ولا شك ان الوطن العربى يفتقر بشكل جاد الى دعم التقدم الفنى والتطور التكنولوجى حيث مازال مستوردا رئيسيا ، كذلك يعانى من عدم قدرته على تطوير البحث العلمى ، ويحتاج النظام التعليمى الى المزيد من الاهتمام بالبحث العلمى وربطه بعمليات الانتاج ، ولا توجد رؤية واضحة لدمج البحوث العلميه والتطور التكنولوجى فى السياسات الداعمة للاستثمار، كذلك يتطلب الامر وضع خطة لتعظيم استفادة الوطن العربى من الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى نقل التكنولوجيا وتطويرها وفق احتياجات الدول العربية ، هذا بالاضافة الى انه لاتوجد خطط لدعم الابحاث والتنمية بين الدول العربية بما يكفل تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية فى هذا المجال ، هذا مع الاخذ فى الاعتبار ان الوطن العربى إنما يعانى من مشكلة هجرة العقول مما يعنى اهدار ثرواتة البشرية وعدم الاستفادة بها فى دعم فرص التنمية .
7) تحقيق الكفاءة فى استخدام رأس المال البشرى .


نجحت الدول الاسيوية فى تحقيق الكفاءة فى إستخدام رأس المال البشرى وأعتمد هذا النجاح على دعم كفاءة سوق العمل و قد ساعد على ذلك العديد من العوامل من اهمها:-
1- انخفاض معدل النمو السكانى :- ما اسهم فى خفض نسبة الاعاله و كذلك انخفاض عدد الداخلين الى سوق العمل هذا بالاضافه الى انخفاض اعباء الدولة فى الانفاق على التعليم و الصحه و تحسين الخدمات المقدمة.
2- ارتفاع كفاءة التعليم:- حيث ساعدت سياسات توزيع الدخل فى زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم هذا بالاضافه الى نجاح الدول الاسيويه فى زيادة كفاءة الخدمة التعليميه مما انعكس على مهارات الخريجين.
3- تحقيق المرونه فى سوق العمل :- استطاعت الدول الاسيويه توفير آليات الربط بين الفرص الوظيفيه و تحسين و تطوير التدريب ليواكب التطورات التكنولوجيه.
ولا شك ان الوطن العربى انما يواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة فى استخدام رأس المال البشرى و هو ما سيعرض لاحقاً.

ثانياً: امكانيات دعم دور القطاع الخاص فى التشغيل فى الوطن العربى:-

يشهد العالم العربى حالياً العديد من التحديات التى تؤثر على قدرته على التنمية ويأتى على رأس هذه التحديات مشكلة الفقر حيث تعانى العديد من الدول العربية من الفقر و هو ما يؤثر سلباً على القدره على استغلال الموارد البشرية لدى هذه الدول ومن ثم يعتبر معوقاً بشكل كبير لجهود التنمية ، و تشير تقديرات البنك الدولى الى تفاوت مستوى الفقر بين الدول العربية حيث ترتفع نسبة الفقر فى كل من موريتانيا واليمن (46.7٪ ، 41.8٪) على حين تكون أقل فى كل من الاردن و الجزائر وسوريا و مصر و المغرب (بين 11 و16٪) و يتركز الفقر بشكل أكبر فى الريف مقارنة بالمدن، و يسهم استهداف الفقر فى زيادة الطلب و رفع الانتاجيه و هو يمكن ان يؤثر بشكل ايجابى على فرص التنمية فى الوطن العربى.

كذلك يعانى الوطن العربى من انخفاض حجم الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية حيث وصل الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية بالاسعار الجاريه عام 2006 الى 1.2 تريليون دولار و هو ما يقل عن ايه دولة اروبيه، و لا يقتصر الامر على تدنى مساهمة الدول العربية فى الناتج العالمى و لكن يلاحظ تركز الناتج فى القطاع الاستخراجى مما يشير الى سيطرة هذا القطاع على النشاط الاقتصادى على الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها الدول العربية لتنويع هياكلها الانتاجية، الا ان عدم قدرتها على تحقيق التكامل العربى ينعكس فى ضعف التجارة البينيه (10٪)
 و بأستعراض الموارد غير المستغله لهذه الدول تكفى الاشاره الى ان الاراضى المستغله للزراعة لا تتخطى ثلث الاراضى الصالحه لذلك، كذلك فإن الصناعات التحويليه تفتقر الى العلاقات الاماميه و الخلفيه مما يشير الى اعتماد هذه الدول على الاستيراد من الخارج، يضاف الى ذلك ان معظم ثروات الوطن العربى و على رأسها الثروة التعدينيه تعتبر غير مستغله بشكل كبير و ذلك وفقاً للعديد من الدراسات.

و يأتى على رأس التحديات التى يواجهها الوطن العربى ارتفاع معدلات البطاله حيث تعانى الدول العربية من ارتفاع معدلات البطاله و عدم قدرة الاستثمار على توليد فرص العمل الكافيه لاستيعاب الاعداد المتزايده من الخريجين – مع الاخذ فى الاعتبار ارتفاع القاعدة الشبابية فى الدول العربية – و تشير الدراسات
 الى احتياج هذه الدول لتوفير 100 مليون وظيفة اضافيه حتى عام 2020 لمواجهة مشكلة البطاله وهو ما يتطلب مضاعفة المستوى الحالى للتشغيل، و فى ظل ضعف مرونة سوق العمل و ارتفاع الاميه التى يصل المتوسط العام لها الى 30.1 ٪ من السكان البالغين (15 سنة فأعلى) ، هذا بالاضافه الى ضعف جودة التعليم فى العديد من الدول العربية وعدم التنسيق بين مخرجات و احتياجات سوق العمل ، هذا بالاضافه الى انخفاض مشاركة الاناث فى قوى العمل و التشاط الاقتصادى
  .

 
إن اجتماع هذه العوامل انما تجعل من قضية التشغيل و القدرة على استغلال الموارد البشرية على رأس الاولويات فى الدول العربية اذا ما ارادت ان تحقق معدلات مرتفعه من التنمية. 

و من هنا يأتى اهتمام هذه الورقه بقضية التشغيل التى اصبحت محل رعايه واهتمام صانعى القرار فى الدول العربية. 

ونظرا لاتجاه الوطن العربى الى زيادة الوزن النسبى للقطاع الخاص فى عملية التنمية وهو ما تعكسة توجهات السياسات الاقتصادية فى معظم هذه الدول ومع الاخذ فى الاعتبار الدور الهام الذى يمكن ان يقوم به القطاع الخاص فى مجال التشغيل .
فقد أوضحت معظم الدراسات فى هذا المجال أن نجاح القطاع الخاص فى التشغيل إنما يتطلب توفير المناخ المناسب لذلك وهو ما يعنى ان تكون هناك رؤية واضحة تبنى عليها خطة استراتيجية وبرنامج عمل يعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين ادوار هامه مؤثرة فى هذا المجال وهى الحكومة ، القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
ويتضمن برنامج العمل توزيعا للادوار والمسؤليات بما يحقق زيادة المرونة فى سوق العمل وهو ما يرتبط بتطوير التعليم والتدريب وتوفير المعلومات عن فرص العمل ، هذا بالاضافة الى دعم فرص التوظيف الذاتى والتى تحتل أهمية كبيرة فى الوطن العربى نظرا للحاجة لزيادة قاعدة المستثمرين بما يكفل تعظيم الاستفادة من الموارد المادية التى سبق التعرض لها ، ويسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتى للوطن العربى ويدعم فيه تنافسية القطاع الصناعى به .

وسنستعرض فيما يلى لتقييم أهم برامج التشغيل فى الوطن العربى مع التركيز على دور القطاع الخاص وذلك لتحديد مدى قدرة هذه البرامج على مواجهة تحديات التشغيل فى الدول العربية وذلك فى المحاور السابق التعرض اليها وبما يكفل تعظيم الاستفاده من الموارد البشرية.
1) تحليل اهم برامج التشغيل فى الوطن العربى:-
عرض التقرير الاقتصادى العربى الصادر من صندوق النقد العربى عام 2007 اهم المبادرات التى تمت فى الوطن العربى لتحسين فرص التشغيل و سنتعرض لها بالتحليل و التقييم فيما يلى:-

1- فى مجال التدريب المهنى و التعليم التقنى:
لا شك ان التدريب المهنى يحتل اهميه كبيرة حيث تشير التقديرات حول فرص العمل المتاحه فى الوطن العربى الى افتقار الدول العربية للمهارات الفنيه حيث تستوردها الدول الخليجية من العديد من الدول الاسيويه على حين تعانى الدول غير البترولية و على رأسها مصر من عجز شديد فى هذه المهارات و من هنا فإن برامج التدريب المهنى تحتل اهميه كبيرة فى دعم فرص التشغيل فى الوطن العربى و تتمثل اهم البرامج التى تمت على مستوى الوطن العربى فيما يلى:-

أ-1) برامج لتطوير مهارات محدده مثل برنامج داكوم فى الكويت الذى تبنته الهيئه العامه للتعليم التطبيقى و التدريب فى الكويت و يعتبر مجال بحث و تطور النفط من المجالات التى ساعد فيها البرنامج فى توصيف و تحديد متطلبات الوظائف و التخصصات العلميه و الفنيه.
كذلك أسهم التعاون بين منظمة العمل الدولية و البنك الدولى و البنك الاسلامى فى اليمن فى توسيع قدرات مؤسسات التدريب كما تم تأسيس صندوق تطوير المهارات، وقامت البحرين بتحسين جودة التعليم التقنى و التدريب المهنى من خلال تأسيس عدة هيئات و مجالس لتقديم خدمات متقدمة كذلك تبنت البحرين برامج ضريبيه للمشاركة فى التدريب، كذلك قامت تونس بإنشاء مؤسسات تهدف الى دعم دور التدريب المهنى فى التشغيل مع اصدار تشريعات بفرض ضريبه على الشركات توجه حصيلتها لدعم التدريب المهنى. و فى الاردن يسهم مشروع التدريب الوطنى الذى يركز على الفقراء فى احلال العماله الوافده بالعماله الوطنيه بشكل تدريجى.

و فى مصر التى يصل عدد مراكز التدريب المهنى بها الى 1637 مركزاً يهيمن عليها بنسبة 83 ٪ القطاع العام و هناك توجهاً لتطوير هذه المراكز لتفعيل دورها فى دعم طلبات التشغيل المتزايد مع ارتفاع معدلات التنمية، كذلك تشهد مصر برنامجاً موسعاً لتطوير التعليم الثانوى الفنى و ربطه باحتياجات سوق العمل بما يكفل تعزيز دوره فى التشغيل.

أ-2) برامج التدريب المشارك بها كل من القطاعين العام و الخاص. 

يعتبر برنامج مبارك كول من اكثر البرامج نجاحاً فى مصر للمشاركة بين القطاعين العام و الخاص و يعتمد البرنامج على اتفاقات تعاون تقنى و مالى بين المنظمات العامه و الخاصه تهدف الى اتاحة فرص للمتدربين فى القطاع الخاص لصقل مهاراتهم و إعدادهم لفرص العمل المتاحه فى هذا القطاع، و على الرغم من نجاح هذا البرنامج الا انه لازال غير كافياً لتغطية الاعداد الكبيرة من الخريجين فى التعليم الفنى فى مصر.

كذلك تبنت ادارة التدريب المهنى السعودى برنامج التنظيم الوطنى للتدريب المشترك بالتعاون مع القطاع الخاص و يهدف الى توفير التدريب للشركات و المؤسسات و فى لبنان ظهرت عدة مبادرات لتطوير التدريب المهنى من قبل منظمات خاصة و استطاعت مد نشاطها للعديد من الدول الخليجية وذلك بالتعاون مع جهات دولية، و تجدر الاشاره الى ضعف قدرة البرامج القوميه الحكومية على كسب التأييد و التعاون مع القطاع الخاص و ذلك مقارنة بالدول الاسيويه
.  

2- فى مجال توفير معلومات عن فرص عمل وخدمات التشغيل:-
تتمثل اهم البرامج فى المجالات السابقه فيما يلى:-

ب-1) تقديم خدمات التوظيف: تعتبر الوكالة التونسيه للتشغيل الوطنى بمكاتبها التسعين المنتشره فى انحاء تونس احد الآليات الهامه لتبادل المعلومات بين اصحاب العمل و الباحثين عنه، و فى الكويت تقوم شركة توظيف بدور الوسيط بين الباحثين عن عمل و اصحاب العمل من القطاع الخاص، و تأتى هذه الخدمات لمواجهة النقص فى المعلومات المتوفره عن الوضع فى سوق العمل و احتياجات التدريب و الوظائف الشاغره فى العديد من الدول العربية ، كذلك يجب الاخذ فى الاعتبار عدم توفر مكاتب خدمات التشغيل الخاصة فى معظم الدول العربية.
ب-2) وضع معايير مهنيه:- تعانى سوق العمل فى الدول العربية من الافتقار الى توصيف الوظائف فى المجالات المختلفه و من هنا تبنت الادارة السعودية للتدريب المهنى بالتعاون مع القطاع الخاص خطة لارساء معايير وطنيه للمهارات المهنيه المطلوبه للوظائف السائده فى سوق العمل.

3- فى مجال التشغيل الذاتى:-
يكتسب دعم القدرات لزيادة طبقة المستثمرين فى الوطن العربى اهميه كبيرة كما سبق ان وضحنا و من هنا تأتى اهمية البرامج التى تسهم فى تحقيق ذلك و سنتناول اهمها فيما يلى:-

ج-1) مبادرات لتطوير المهارات فى مجال الاعمال.
تعتبر مبادرة انجاز التى تبنتها الوكاله الامريكية للتنمية الدولية فى العديد من الدول العربية احد المبادرات الهامه التى تهدف الى تنمية ثقافة العمل الحر و دعم السلوك الادارى، كذلك ظهرت العديد من المبادرات فى الاردن لتنمية مهارات ادارة الاعمال الخاصة مثل برنامج أنشئ مشروعك/ طور مشروعك كذلك ظهرت فى الكويت العديد من المبادرات التى تخدم ذات الهدف و فى الامارات تبنت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب دعم نمو الشركات الوطنيه من خلال توفير الدعم الفنى و المالى للشركات متوسطة و صغيرة الحجم، كذلك يسهم الصندوق الاجتماعى فى مصر لتقديم الدعم للمستثمر الصغير.
ج-2) الحاضنات :- ظهرت العديد من الحاضنات لتشجيع المشروعات الصغيرة فى الدول العربية و منها الاردن و لبنان و مصر.

ج-3) التمويل:- 
ظهرت العديد من المبادرات فى الدول العربية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ففى تونس تم انشاء كل من الصندوق الوطنى للتشغيل و البنك التونسى للتضامن فى التسعينات ، و فى ليبيا تم انشاء صندوق التشغيل عام 2006.
4- الاعانات الماليه للأجور و التشغيل :-
تعتبر الاعانات الماليه للاجور و التشغيل احد الآليات المستخدمة لتشجيع التشغيل و تهدف برامج الدعم المالى للأجور و التشغيل فى العديد من دول مجلس التعاون الخليجى لتشجيع المواطنين على العمل فى القطاع الخاص. كذلك تعتبر هذه الدول كثيرة السخاء فى تقديم اعانات البطاله مما قد يشجع العاطلين على الاستمرار فى البطاله. 
2) تقييم دور القطاع الخاص فى التشغيل :-
 اوضح العرض السابق لبرامج التشغيل فى الوطن العربى ان اقطاع الخاص لا يزال غير مؤثر فى عملية التشغيل بالقدر الكاف و يرجع ذلك للأسباب الاتيه:-
1- عدم اتاحة المعلومات عن سوق العمل 
2- انخفاض مشاركة القطاع الخاص فى التدريب و عدم توفر الحوافز الكافيه له للمشاركة.
3- عدم التنسيق و التكامل بين المبادرات الحكومية و تلك المقدمة من القطاع الخاص و المجتمع المدنى و يدخل فى ذلك القدرة على التشبيك بين الجهات الثلاثة لتحقيق نتائج ملموسة.
4- افتقار برامج التدريب للترويج و التمويل و ذلك للوصول الى القاعدة العريضه من الشباب و توجيههم للاستفادة من هذه البرامج.
5- المبالغه فى السخاء لبعض البرامج و خاصة دول التعاون الخليجى.
6- عدم استجابة الشباب بالقدر الكافى  لبرامج العمل الحر و هو ما يتضح من انخفاض الداخلين لمجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة على مستوى الوطن العربى.
7- تغفل البرامج المقدمة للتدريب المشروعات القائمه و خاصة فى القطاع غير المنظم و التى يعتبر رفع كفاءتها وسيله هامه للمزيد من التشغيل و دعم تنافسية الانتاج.
النتائج و التوصيات:-
وضح العرض السابق النتائج الأتيه:-
1) أن نمو القطاع الخاص و تحفيزه على الاستثمار انما يتطلب تحقيق الاستقرار فى السياسات الاقتصادية الكلية و دعم وظيفة السوق التنافسية و تحقيق الكفاءه فى استخدام رأس المال المادى و البشرى و كذلك دعم التقدم الفنى و التطور التكنولوجى ، و يدعم من ذلك تحقيق العداله فى توزيع الدخل و تشجيع الصادرات.
2)  إن دعم دور القطاع الخاص فى التنمية يعتبر توجهاً رئيسياً لمواجهة التحديات التى يشهدها الوطن العربى حالياً.
3) إن تحقيق دور فاعل للقطاع الخاص انما يتطلب تحقيق التنسيق و التكامل بين دوره و كل من الدور الحكومى و المجتمع المدنى.
4) إن التكامل العربى و تفعيل اتفاقيات التكامل العربى تعتبر المحور الرئيسى لدعم فرص التنمية فى الوطن العربى.
5) إن تعظيم استغلال الموارد البشرية يجب أن تحظى بأولويه اولى فى صنع القرارت الاستراتيجية فى الوطن العربى.
6) بالرغم من ان برامج التشغيل التى نفذتها الدول العربية قد شهدت تقدماً ملموساً الا انها لازالت تفتقر الى الكثير من العوامل حتى تصبح اكثر فاعليه فى مواجهة مشكلة البطاله فى هذه الدول من ناحيه و لمواجهة تحديات التنمية فى المنطقة من ناحية اخرى.
7) يمكن ان يكون للقطاع الخاص فى الدول العربية دوراً مؤثراً فى التشغيل اذا ما تم استهداف المعوقات المؤثره على هذا الدور.
التوصيات:-

1) تبنى الدول العربية لسياسات دعم دور القطاع الخاص فى التنمية.
2) تحقيق التنسيق و التكامل بين الحكومة و المجتمع المدنى و القطاع الخاص من خلال التشاور المستمر و تحديد الادوار و المسئوليات.
3)   إن تفعيل دور القطاع الخاص فى التشغيل انما يتطلب:
1- التخطيط الاستراتيجى لتعظيم الاستفادة من رأس المال البشرى على مستوى الوطن العربى.

2- تحسين المعلومات فى سوق العمل.
3- زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التدريب من خلال توفير المناخ المناسب .
4- الاستفادة من فرص التدريب على مستوى الوطن العربى.
5- الاهتمام بالقطاع غير المنظم فى الدول العربية للاستفادة من الطاقات الكامنه به بما يدعم من فرص التنمية.
6- تحقيق التنسيق و التكامل بين مبادرات المشروعات الصغيرة و ذلك لزيادة عدد المستفيدين.
وزارة التشغيل و التكوين المهني
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